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	ولا يجوز التسابق بين فرس وبعل ولا بين حمار وبعير
	الشرط الثاني : الاستباق عليها مركوبة لتنتهي إلى غايتها بتدبير راكبها فإن شرط أرسالها لتجرى مسابقة بأنفسها لم يجز وبطل العقد عليها
	الشرط الثالث : أن تكون الغاية معلومة لأنها مستحقة في عقد معاوضة فإن وقع العقد على اجراء الفرسين حتى يسبق أحدهما الآخر لم يجز لأمرين
	أحدهما : جهالة الغاية
	والثاني : لأنه يفضي ذلك لأجرائهما حتى يعطيا ويتلفا
	الشرط الرابع : أن تكون الغاية التي يمتد إليها شوطهما يحتملها الفرسان ولا ينقطعان فيها
	الشرط الخامس : أن يكون العوض فيه معلوماً كالأجر والأثمان فإن أخرجه غير المتسابقين جاز أن يتساويا فيه ويتفاضلا
	قال الشافعي : والأسباق ثلاثة سبق يعطيه الوالى أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعاً به 
	فرع في أنساب الخيل
	أهم أنساب الخيول العربية
	فصل وتجوز المسابقة على الخيل والابل بعوض
	اختلف أصحابنا في المسابقة على الفيل بعوض
	وإختلفوا في المسابقة على الحمام
	وإختلفوا في سفن الحرب كالزبازب والشذوات
	وإختلفوا في المسابقة على الأقدام بعوض
	فأما النصل المراد به السهم المرمى به عن قوس
	اختلف قول الشافعي فيها فقال يحتمل معنيين
	أحدهما : أنها رخصة مستثناة من جملة محظورة
	والقول الثاني : في المعنيين أن النص على الثلاثة أصل مبتدا ورد الشرع ببيانه وليس بمستثنى
	وهل يقاس عليها السبق بالسفن والطيارات البحرية التي أطلقوا عليها الزبازب والسذوات أم لا ؟ على وجهين
	أحدهما : قول ابن سريج يجوز السبق عليها لأنها معدة لجهاد العدو في البحر وحمل ثقله كالابل في البر
	والوجه الثاني : لا يجوز السبق عليها لأن سبقها بقوة ملاحها دون المقاتل فيها
	هل يقاس عليها السبق بالاقدام أم لا ؟ على وجهين
	أحدهما : وبه قال أبو حنيفة تجوز المسابقة بالاقدام بعوض وبغير عوض
	والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن المسابقة بالأقدام لا تجوز
	وإن قيل بجوازها على الأقدام ففي جوازها بالسباحة وجهان ( احدهما ) تجوز كالأقدام
	والوجه الثاني : أنها لا تجوز بالسباحة وأن جازت بالأقدام
	وأما السبق بالصراع أو المصارعة فقد كانت تقوم عند السلف على قوة البدن أو أحسان القبض على الخصم والقائه أرضاً
	أختلف أصحابنا في السبق بالصراع على وجهين
	أحدهما : مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز
	الوجه الثاني : ظاهر مذهب الشافعي انه لا يجوز
	اختلاف أصحابنا في السبق بالحمام وجهان 
	فالوجه الأول : يجوز لأنها تبلغ أخبار المجاهدين بسرعة
	والوجه الثاني : لا يجوز لأنها لا تؤثر في جهاد العدو
	فصل وتجوز المسابقة بعوض على الرمي بالنشاب والنبل
	وأما الرمح والسيف والعمود ففيه وجهان
	أحدهما : تجوز المسابقة عليها بعوض
	والثاني : لا تجوز 
	فصل وأما كره الصولجان ومداحاة الأحجار ورفعها من الأرض والمشابكة والسباحة واللعب بالخاتم والوقوف على رجل واحدة وغير ذلك من اللعب الذي لا يستعان به على الحرب فلا تجوز المسابقة عليها بعوض
	فصل وإن كانت المسابقة على مركوبين فقد اختلف أصحابنا منهم من قال : لا تجوز إلا على مركوبين من جنس واحد
	ويجوز أن يسابق تبين العتيق والهجين
	فصل ولا يجوز إلا على مركوبين معينين لأن القصد معرفة جوهرها ولا يعرف ذلك إلا بالتعيين
	أما ما لا يفارق صاحبه من السيوف والرماح والأعمدة فقد اختلف أصحابنا فيها على وجهين
	أحدها : يجوز كالمفارق ليده لأن جهاد العدو بها
	والوجه الثاني : لا يجوز
	فرع أن لصحة السبق على الأعواض المبذولة خمسة شروط
	أحدها : التكافؤ فيما يسبقان عليه وفيما يتكافآن به وجهان 
	أحدهما : أن التكافؤ بالتجانس
	والشرط الثاني : من الشروط الخمسة الاستباق عليها مركوبة لتنتهي إلى غايتها بتدبير راكبها فإن شرط أرسالها لتجري مسابقة بأنفسها لم يجز
	فرع في شواهد وردت على ألسنة العرب في المذرع
	فصل ولا تجوز إلا على مسافة معلومة الابتداء والانتهاء
	فصل وإن كان المخرج للسبق هو السلطان أو رجل من الرعية لم يخل أما ان يجعله السابق منهم أو لبعضهم أو لجميعهم
	وللفسكل وهو الذي يجيء بعد الكل نصف درهم ففيه وجهان 
	أحدهما : يجوز لأن كل واحد منهم يجتهد ليأخذ الأكثر
	والثاني : لا يجوز
	وإن جعل للأول عشرة وللثالث خمسة وللرابع أربعة ولم يجعل للثاني شيئاً ففيه وجهان
	أحدهما : يصح ويقوم الثالث مقام الثاني والرابع مقام الثالث
	الثاني : أنه يبطل لأن فضل الثالث والرابع مقام الثالث
	اما الأحكام : فإنه يشترط في المسابقة بالحيوان تحديد المسافة وأن يكون لإبتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيها
	فإن استبقا بغير غاية لينظرا أيهما يقف اولا لم يجز
	ويشترط في المسابقة إرسال الفرسين أو البعيرين دفعة واحدة فإن أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل يدركه الآخر أم لا لم يجز هذا في المسابقات بعوض
	اما السبق الأول الذي يراه الشافعي وهو الذي يخرجه غير المتسابقين فيجوز سواء اخرجه الإمام من بيت المال او أخرجه غير الأمام من ماله
	وكلام الامام من عدم جوازه لغير الامام فاسد من وجهين
	أحدهما : أن ما فيه معونة على الجهاد جاز ان يفعله غير الأئمة كارتباط الخيل وإعداد السلاح
	والثاني : أن ما جاز أن يخرجه الامام من بيت المال المسلمين جاز أن يتطوع  به كل واحد من المسلمين كبناء المساجد والقناطر
	والقسم الثاني : أن يبذله لجماعة منهم ولا يبذله لجميعهم
	فإذا بذل لبعض دون بعض فعلى ضربين
	احدهما : ان يفاضل بين السابق والمسبوق
	والضرب الثاني : أن يستوى فيهم بين سابق ومسبوق
	وبناء على اختلاف الوجهين في الذي بطل السبق في حقه هل يستحق على الباذل أجرة مثله أم لا ؟ على وجهين 
	أحدهما : قول أبي أسحاق المروزي أنه لا أجرة له على الباذل
	والوجه الثاني : قول أبي على الطبري أن له على الباذل أجره مثله
	وفي مقام من بعده مقامه وجهان
	أحدهما : يقوم الثالث مقام الثاني ويقوم الرابع مقام الثالث
	والوجه الثاني : انهم يترتبون على التسمية ولا يكون خروج الثاني منهم بالحكم مخرجا له من البدل فعلى هذا يكون السبق فيهما باطلا لتفضيلهما على السابق لهما
	والقسم الثالث : أن يبذل العوض لجماعتهم ولا يخلى آخرهم من عوض فينظر فإن سوى فيهم بين سابق ومسبوق كان السبق باطلا
	وفضل كل سابق على مسبوق حتى يجعل متأخرهم أقلهم سهما ففي السبق وجهان
	أحدهما : أنه جائز اعتباراً بالتفاضل في السبق
	والوجه الثاني : أن السبق باطل لأنهم قد تكافأوا في الأخذ وإن تفاضلوا فيه فعلى هذا هل يكون باطلا في حق الآخر وحده فيه وجهان
	احدهما انه باطل في حقه وحده لأن بالتسمية له فسد السبق
	والوجه الثاني : أن يكون باطلا في حقوق جماعتهم لأن العقد مرتبط بآخره
	فصل فإن كان المخرج للسبق هما المتسابقان نظرت فإن كان معهما محلل وهو ثالث على فرس كفء لفرسيهما صح العقد وإن لم يكن معهما محلل فالعقد باطل
	وإختلف أصحابنا في دخول المحلل
	وفي سبق المسبوق وجهان 
	فصل وإن كان المخرج للسبق أحدهما جاز من غير محلل
	وفي سبق المسبوق وجهان المذهب انه بين المخرج السابق والمحلل
	أن سبق ولا يعطى أن سبق خرج عن معنى القمار فحل وهذا الداخل يسمى محللا لأن العقد صح به فصار حلالا ويسميه أهل السبق ميسراً ويصح بالعقد به بأربعة شروط
	أحدها : أن يكون فرسه كفؤاً لفرسيهما أو أكفأ منهما لا يأمنان أن يسبقهما فإن كان فرسه ادون من فرسيهما وهما يأمنان ان يسبقهما
	والشرط الثاني : أن يكون المحلل غير مخرج لشيء وإن قل فإن أخرج شيئاً خرج من حكم المحلل وصار في حكم المستبق
	والشرط الثالث : أن يأخذ أن سبق فإن شرط ان لا يأخذ لم يصح
	والشرط الرابع : أن يكون فرسه معينا عند العقد لدخوله فيه كما يلزم تعيين فرسى المستبقين وإن كان غير معين بطل فإذا صح العقد بالمحلل على استكمال شروطه
	فصل ويطلق الفرسان من مكان واحد في وقت واحد
	وإن أختلف المتسابقان في اليمين واليسار أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر ولا يجلب وراءه
	فصل وأما ما يسبق به فينظر فيه فإن شرط في السبق أقداما معلومة لم يستحق السبق بما دونها
	فصل وإن عثر أحد الفرسين أو ساخت قوائمه في الأرض او وقف لعله أصابته فسبقه الآخر لم يحكم للسابق بالسبق
	فصل وإن مات المركوب قبل الفراغ بطل العقد
	فصل وإن كان العقد على الرمي لم يجز بأقل من نفسين
	ان قال أرم عشرة فإن كان صوابك أكثر فلك دينار ففيه وجهان
	أحدهما : يجوز
	والثاني : لا يجوز 
	اما الأحكام فإن السبق يحصل في الخيل بالرأس إذا تماثلت الأعناق فإن اختلفا في طول العنق أو كان ذلك في الأبل أعتبر السبق بالكتف
	إذا سبق أحدهما بالاذن كان سابقا ولا يصح
	فرع قال الشافعي :والسبق أن يسبق أحدهما صاحبه وأقل السبق أن يسبق أحدهما صاحبه بالهادي أو بعضه أو الكتد أو بعضه
	السبق ضربان : ( أحدهما ) أن يكون معتبراً بأقدام مشروطة كاشتراطهما السبق بعشرة أقدام ولا يتم السبق إلا بها
	الضرب الثاني : أن يكون مطلقاً بغير شرط فيكون سابقاً بكل قليل وكثير
	فرع إذا عثر أحد الفرسين أو ساخت قوائمه في الأرض فسبقه الآخر لم يحتسب له بالسبق
	فرع والنضال فيما بين الأثنين يسبق أحدهما الآخر الثالث بينهما المحلل
	ذكر الشافعي كلاماً اشتمل على أربعة فصول
	أحدها : قوله والنضال فيما بين الرماة كذلك في السبق والعلل يريد بذلك أمرين
	أحدهما : جواز النضال بالرمى كجواز السباق بالخيل
	والثاني : اشتراكهما في التعليل لإرهاب العدو
	والفصل الثاني : قوله يجوز في كل واحد منهما ما يجوز في الآخر يريد بهذا أن الاسباق في النضال ثلاثة
	أحدها : أن يخرج الوالى مال السبق فيجوز كجوازه في الخيل
	والثاني : ان الخيل ثلاثة
	والثالث : أن يخرجه أحد المناضلين فيجوز كما يجوز في الخيل إذا أخرجه أحد المتسابقين
	والفصل الثالث : قوله ثم يتفرعان يريد به أمرين
	أحدهما : الأصل في سباق الخيل الفرس والراكب تبع
	والثاني : أن في النضال من تفريع المرمى بالمبادرة والمحاطة ما لا يتفرع في سباق الخيل
	والفصل الرابع : قوله فإذا إختلفت عللهما اختلفا
	وفي بطلانه بموت العاقد قولان
	أحدهما : لا يبطل بموته إذا قيل أنه كالاجارة
	والثاني : يبطل بموته إذا قيل أنه كالجعالة
	وإن قال : أرم عشرة أسهم فإن كان صوابك أكثر من خطئك فلك درهم ففيه وجهان
	احدهما : أنه بذل له العوض على عمل معلوم لم يناضل فيه نفسه فجاز
	والثاني : أنه لا يجوز
	ولجوازه علتان ( احداهما ) أنه قد أجابه إلى ما سأل فالتزم له ما بذل
	والثانية : أنه تحريض في طاعة فلزم البذل عليها
	ولو قال له : أرم عشرة أرشاق فإن كان صوابك أكثر فلك كذا لم يجز أن يناضل نفسه وقد اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة على وجهين
	أحدهما : ان المزني حذف منها ما قد ذكره الشافعي في الأم
	والوجه الثاني : أن المسألة مصورة على ما أورده المزني ههنا ولم يذكر فيه نضال نفسه
	وفي صحته وجهان ( احدهما ) أنه صحيح ويستحق ما جعل له التعليل الأول
	والوجه الثاني : أنه باطل للتعليل الثاني
	فصل ولا يجوز اخراج السبق إلا على ما ذكرناه في المسابقة من إخراج العوض منهما او من غيرهما وفي دخول المحلل بينهما
	فصل ولا يصح حتى يتعين المتراميان
	أحدهما : لا يجوز لأن نضل أحدهما معلوم
	والثاني : لا يجوز لأن أخذ المال منه يبعثه على معاطاة الرمى والحذق فيه
	ولا يصح إلا على آلتين متجانستين فإن عقد على جنسين بان يرمى أحدهما بالنشاب والآخر بالحراب لم يجز
	فصل ولا يجوز إلا على رشق معلوم
	فصل ولا يجوز إلا على اصابة عدد معلوم
	ولصحة العقد بينهما مع دخول المحلل أربعة شروط
	احدهما : أن يكون العوض معلوماً أما معينا أو موصوفا فإن كان مجهولا لم يصح
	والشرط الثاني : أن يتساويا في جنسه ونوعه وقدره فإن تفاضلا أو اختلفا لم يصح
	والشرط الثالث : تعيين الفرس في السباق
	والرابع : أن يكون مدى سبقهما معلوماً أما بالابتداء والإنتهاء كالاجارة المعينة
	فإذا صح العقد بينهما على الشروط المعتبررة وفي المحلل الداخل بينهما لم يخل حالهما في السبق من ثلاثة أحوال
	أحدها : أن يتفقا على تركه في أيديهما ويثق كل واحد منهما بصاحبه فيحملان على ذلك ولا يلزم اخراج مال السبق من احدهما إلا بعد أن يصير مسبوقا فيؤخذ باستحقاقه
	والحالة الثانية : أن يتفقا على أمين فيؤخذ مال السبق منهما ويوضع على يده ويعزل مال كل واحد منهما على حدته
	والحالة الثالثة : ان يختلفا على الأمين فيخرج الحاكم لهما أمينا يقطع تنازعهما
	ولا يجوز السبق إلا معلوما كما يجوز في البيع
	ولو تتسابقا وتناضلا على مثل ما يسابق أو يناضل به 
	أنواع القسى تختلف باختلاف أنواع الناس
	وليس هذا محمولا على الحظر المانع وفي تأويله ثلاثة أوجه : ( أحدها ) ليحفظ به آثار العرب
	والوجه الثاني : أنه أمر بها لتكون شعار المسلمين حتى لا يتشبهوا بأهل الحرب من المشكرين فيقتلوا
	والثالث : ما قاله عطاء أنه لعن من قاتل المسلمين بها
	فلا يخلو حال المتناضلين في عقد نضالهما من خمسة أحوال
	أحدها : أن يشترطا فيه الرمى عن القوس العربية
	الثانية : أن يشترطا فيه الرمي عن القوس الفارسية فعليهما أن يتناضلا بها وليس لحدهما العدول إلى العربية فإن تراضيا بالعدول جاز
	الثالثة : أن يشترطا أن يرمي أحدهما عن القوس العربية ويرمى الآخر عن القوس الفارسية 
	الرابعة : أن يشترطا ان يرمى كل واحد منهما عما شاء من قوس عربية أو فارسية
	الخامسة : أن يطلقا العقد من غير شرط
	والشرط الثالث : أن يكون عدد الاصابة من الرشق معلوما ليعرف به الناضل عن المنضول
	وإن شرطا أصابة ثمانية من العشرة جاز فات شرطا أصابة تسعة من العشرة ففيه وجهان ( احدهما ) يجوز لبقاء سهم الخطأ
	والوجه الثاني : لا يجوز
	فصل ولا يجوز إلا ان يكون مدى الفرض معلوماً
	وفيما يصيب مثلهما في مثله نادراً وجهان
	احدهما : يجوز لأنه قد يصيب مثلهما في مثله
	والثاني : لا يجوز لأن أصابتهما في مثله تندر فلا يحصل المقصود
	فإن تراميا على غير غرض على أن يكون السبق لأبعدهما رميا ففيه وجهان
	أحدهما : يجوز
	والثاني : لا يجوز
	فإن تراميا على غير غرض على أن يكون السبق لأبعدهما رميا ففيه وجهان
	احدهما : يجوز
	والثاني : لا يجوز
	فصل ويجب أن يكون الفرض معلوماً في نفسه فيعرف طوله وعرضه وقدر انخفاضه وإرتفاعه من الأرض
	اما الأحكام : فإن الشرط الرابع من شروط الرمى أن تكون المسافة بين موقف الرامى والهدف معلومة
	فإن أغفلا مسافة الرامى قلها ثلاثة أحوال
	أحداها : أن لا يكون للرماة هدف منصوب ولا لهم عرق معهود فيكون العقد باطلا للجهالة
	والثانية : أن يكون للرماة الحاضرين هدف منصوب وللرماة فيه موقف معروف فيصح العقد ويكون متوجهاً إلى الهدف الحاضر من الموقف المشاهد
	والثالثة : أن لا يكون لهم هف منصوب ولكن لهم عرف معهود ففيه وجهان
	أصحهما : يصح العقد مع الاطلاق
	والوجه الثاني : أن العقد باطل
	والشرط الخامس : الذي تضمنه هذان الفصلان من كلام المصنف ان يكون الغرض أو الهدف معلوما
	فالعلم بالغرض يكون من ثلاثة اوجه
	أحدها : موضعه من الهدف في إرتفاعه وانخفاضه
	والثاني : قدر الغرض في ضيقه وسعته
	والثالث : قدر الداره من الغرض أن شرطت الاصابة فيها
	فصل وإختلف أصحابنا في بيان حكم الاصابة أنه مبادرة أو محاطة أو حوابي فمنهم من قال : يجب بيانه فإن أطلق العقد لم يصح
	وإذا قلنا أن يصح ففي البادىء وجهان
	أحدهما : أن كان السبق من أحدهما قدم
	والثاني : لا يبدأ أحدهما إلا بالقرعة
	فرع والشرط السابع : أن تكون الاصابة موصوفة بقرع أو خرق فالقارع ما أصاب الغرض ولم يؤثر فيه
	فرع والشرط الثامن أن يكون حكم الاصابة معلوماً
	وإن أغفل في العقد اشتراط البادىء بالرمى ففي العقد قولان
	أحدهما : وهو إختيار الشافعي في هذا الموضع أن العقد باطل
	والقول الثاني : ان العقد صحيح وإن أغفلت فيه البداية
	فصل ويجوز أن يرميا سهماً سهماً وخمساً خمساً وأن يرمي كل واحد منهما جميع الرشق فإن شرطا شيئاً من ذلك حملا عليه وأن أطلق العقد تراسلا سهماً سهماً
	فصل ولا يجوز أن يتفاضلا في عدد الرشق ولا في عدد الاصابة ولا في صفة الاصابة ولا في محل الاصابة ولا أن يحسب قرع أحدهما خسقا ولا أن يكون في يد احدهما من السهام أكثر مما في يد الآخر في حال الرمي ولا أن يرمى أحدهما والشمس في وجهه
	وهل يجب للناضل في الفاسد أجرة المثل ؟ فيه وجهان 
	احدهما : لا تجب
	والثاني : تجب وهو الصحيح
	فصل وإن شرط على السابق أن يطعم أصحابه من السبق بكل الشرط
	في العقد قولان ( أحدهما ) باطل
	الثاني : جائز
	في المبتدىء وجهان ( أحدهما ) مخرج المال
	الثاني : من قرع وإن أغفل عدد ما يرميه كل واحد منهما في يديه فالعقد صحيح
	فرع ولا يجوز ان يتناضلا على أن تكون اصابة احدهما قرعاً وإصابة الآخر خسقاً
	وفي فساد العقد وجهان
	أحدهما : أن العقد يفسد بفساد الشرط كالبيع
	والوجه الثاني : أن العقد صحيح لا يفسد بفساد هذا الشرط
	فصل وإذا تناضلا لم يخل
	فصل وإن كان الرمى محاطة وهو أن يعقدا على اصابة عدد من الرشق وإن يتحاطا ما استويا فيه من عدد الاصابة ويفضل لأحدهما عدد الاصابة فيكون ناضلا نظرت فإن كان العقد على اصابة خمسة من عشرين فاصاب كل واحد منهما خمسة من عشرة لم ينضل أحدهما الآخر
	فهل لأقلهما اصابة مطالبة الاخر باكمال الرشق ؟ فيه وجهان
	أحدهما : ليس له مطالبته لأنه بدر إلى الأصابة مع تساويهما في الرمى ؟ بعد المحاطة فحكم له بالسبق
	والثاني : له مطالبته لأنه مقتضى المحاطة اسقاط ما استويا فيه من الرشق وقد بقى من الرشق بعضه
	فصل وإن كان العقد على حوابي وهو أن يشترط أصابة عدد من الرشق على أن يسقط ما قرب من أصابة أحدهما ما بعد من اصابة الآخر
	فرع وإن اشترطا محاطة فكل ما أصاب أحدهما وأصاب الآخر مثله أسقطا العددين ولا شيء لواحد منهما ويستانفان
	فرع قد ذكرنا أن النضال على ضربين محاطة ومبادرة
	اختلف أصحابنا في قوله ويستأنفان على وجهين حكاهما أبو علي بن أبي هريرة
	احدهما : يستأنفان الرمى بالعقد الأول
	والوجه الثاني : انه أراد بها يستأنفان عقداً مستجداً ان أحبا
	فإن تفاضلا في الاصابة لم يخل تفاضلهما فيها من أقسام ثلاثة :
	أن يفضل ولا ينضل بما فضل
	أن ينضل بما فضل بعد استيفاء الرشق 
	أن ينضل بما فضل قبل استيفاء الرشق
	فهل يستقر النضال بهذا قبل استيفاء الرشق أم لا ؟ على وجهين
	أحدهما : يستقر النضل ويسقط باقي الرشق
	والوجه الثاني : أنه لا يستقر النضل بهذه المبادرة إلى العدد حتى يرميا بقية الرشق
	فرع وإن كان العقد على حوابي فإن الحوابي نوع من انواع الرمى
	فصل وإن كان النضال بين حزبين جاز وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال لا يجوز
	في قسمة المال بين الناضلين وجهان
	أحدهما : قسم بينهم بالسوية كما يجب على المنضولين بينهم بالسوية
	والثاني : تقسم بينهم على قدر اصاباتهم لأنهم استحقوا بالاصابة فاختلف باختلاف الأصابة
	قال الشافعي : إذا إقتسموا ثلاثة وثلاثة فلا يجوز أن يقترعوا ولقسموا قسماً معروفاً
	حكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يصح لأن كل واحد يأخذه بفعل غيره بفعل غيره وهذا فاسد
	فإذا ثبت جوازه في الحزبين بجوازه بين الاثنين فلصحته خمسة شروط
	احدها : أن يتساوى عدد الحزبين ولا يفضل أحدهما على الآخر
	الثاني : أن لا يكون العقد عليهم باذنهم فإن لم يأذنوا فيه لم يصح
	الثالث : أن يعينوا على متولى العقد منهم فيكون فيه متقدما عليهم ونائبا عنهم
	والرابع : أن يكون زعيم كل واحد من الحزبين غير زعيم الحزب الآخر لتصح نيابته عنهم في العقد عليهم مع الحزب الآخر فإن كان زعيم الحزبين واحداً لم يصح كما لا يصح أن يكون الوكيل في العقد بائعاً ومشترياً
	والشرط الخامس : وهو مسألة الكتاب أن يتعين رماة كل حزب منهما قبل العقد باتفاق ومراضاة فإن عقده الزعيمان عليهم ليقترعوا على من يكون في كل حزب لم يصح
	يقول الزعيمان : تقترع عليهم فمن خرجت قرعتي عليه كان معي ومن خرجت قرعتك عليه كان معك فهذا لا يصح لأمرين
	احدهما : أنهم أصل في عقد فلم يصح عقده على القرعة كابتياع احد العينين بالقرعة
	والثاني : أنه ربما أخرجت القرعة خذاقهم لأحد الحزبين وضعفاءهم للحزب الآخر
	فرع فإذا تكاملت الشروط الخمسة في عقد النضال بين الحزبين لم يخل حالهم في حال السبق من ثلاثة أقسام
	أحدها : أن يخرجها أحد الحزبين دون الآخر فهذا يصح سواء انفرد زعيم الحزب باخراجه او اشتركوا فيه
	والقسم الثاني : أن يكون الحزبان مخرجين ويختص باخراج المال زعيم الحزبين فهذا يصح ويغني عن محلل 
	القسم الثالث : ان يخرجا المال ويشترك أهل كل حزب في إخراج فهذا لا يصح
	فإذا انعقد النضال بين الحزبين على ما وصفنا اشتمل الكلام بعد تمامه بالمال المسمى فيه على ثلاث مسائل
	أحداها : في حكم المال المخرج في كل حزب ولهم فيه حالتان
	أحداهما : ان لا يسموا قسط كل واحد من جماعتهم فليشتركوا في إلتزامه بالسوية
	والثانية : أن يسموا قسط كل واحد منهم في إلتزام مال السبق فهو على ضربين أن يتساوى في التسمية فيصح لأنه يوافق حكم الاطلاق
	والضرب الثاني : أن يتفاضلوا فيه ففي جوازه وجهان
	احدهما : لا يجوز لتساويهم في العقد
	والثاني : يجوز
	المسالة الثانية : في حكم نضالهما وفيما يحتسب به من الصواب والخطأ
	إذا جمعت الاصابتان والمشروط فيها اصابة خمسين من مائة لم يخل مجموع الاصابتين من ثلاثة أحوال
	أحدها : أن يكون المجموع من اصابة كل حزب خمسين فصاعداً فليس فيها منضول وإن تفاضلا في النقصان من الخمسين
	والحالة الثانية : أن مجموع اصابة كل منهما أقل من خمسين
	والحال الثالثة : أن يكون مجموع اصابة احدهما فصاعداً ومجموع اصابة الآخر أقل من خمسين فمستكمل الخمسين هو الناضل
	المسألة الثالثة : في حكم المال إذا استحقه الحزب الناضل فيقسم بين جميعهم وفي قسمته بينهم وجهان
	أحدهما : انه مقسوم بينهم بالسوية مع تفاضلهم في الاصابة لإشتراكهم في العقد الذي اوجب تساويهم فيه
	والوجه الثاني : انه يقسم بينهم على قدر اصابتهم
	أحدهما : يستحق معهم
	والوجه الثاني : انه يخرج بالخطأ من الاستحقاق
	وفي خروجه من التزام المال وجهان
	أحدهما : يخرج من التزام
	والوجه الثاني : لا يخرج من الالتزام ويكون  فيه اسوة من أخطأ إذا قيل بدخول المخطىء في الاستحقاق وأنه فيه أسوة من أصاب 
	باب بيان الاصابة والخطأ في الرمي
	إذا عقد على اصابة الفرض فأصاب الشن أو الجريد الذي يشد فيه الشن أو العرى وهو السير الذي يشد به الشن على الجريد حسب له لان ذلك كله من الفرض وإن أصاب العلاقة ففيه قولان
	احدهما : يحسب له
	والثاني : لا يحسب
	وإن شرط اصابة الشن فأصاب العروة وهو السير أو العلاقة لم يحسب
	وإن رمى وفي الجو ريح ضعيفه فأرسل السهم مفارقا للفرض وأمال يده ليصيب مع الريح فأصاب الفرض أو كانت الريح خلفه فنزع نزعا قريبا ليصيب مع معاونة الريح فأصاب حسب له
	وإن كانت الريح قوية لا حيلة فيها لم يحسب له إذا اصاب 
	فصل وإن انكسر القوس أو انقطع الوتر أو أصابت يده ريح فرمى وأصاب حسب له
	فصل وإن فرض دون الفرض عارض من انسان او بهيمة نظرت فإن رد السهم ولم يصل لم يحسب عليه لأنه لم يصل للعارض لا لسوء الرمى وان نفذ السهم واصاب حسب له
	وإن رمى فعارضه عارض فعثر به السهم وجاوز الفرض ولم يصب ففيه وجهان
	احدهما : وهو قول أبي اسحاق أنه يحسب عليه في الخطاء لأنه أخطاء بسوء الرمي لا للعارض
	والثاني : انه لا يحسب عليه لأن العارض قد يشوش الرمي فيقصر على الفرض وقد يجاوزه
	وإن رمى السهم فأصاب الأرض وإزدلف فأصاب الفرض ففيه قولان 
	أحدهما : يحسب لأنه أصاب الفرض بالنزعة التي أرسلها وما عرض دونها من الأرض لا يمنع الاحتساب
	والثاني : لا يحسب له لأن السهم خرج عن الرمي إلى غير الفرض وإنما اعانته الأرض حتى ازدلف عنها إلى الفرض فلم يحسب له
	وإن ازدلف ولم يصب الفرض ففيه وجهان
	احدهما : يحسب عليه في الخطاء
	والثاني : لا يحسب عليه 
	ولو اغرق أحدهما فاخرج السهم من يده ولم يبلغ الفرض كان له أن يعود من العارض
	فإذا خرج السهم فغيرته الريح فهو على ضربين
	أحدهما : أن يخرج مفارقا للشن فتعدل به الريح إلى الشن فيصيب او يكون مقصراً عن الهدف فنهبته الريح حتى أصاب فتعتبر حال الريح
	والضرب الثاني : أن يخرج السهم موافقاً للهدف فتعدل به الريح حتى يخرج عن الهدف فيعتبر حال الريح فإن كانت طارئه بعد خروج السهم عن القوس ألغى السهم ولم يحتسب به في الخطأ
	وإن كانت الريح ضعيفة ففي الاحتساب به في الخطأ وجهان ( أحدهما ) يكون خطأ لا ننا على يقين من تأثير الرمى وفي شك من تأثير الريح
	والثاني : لا يكون محسوباً في الخطأ
	فإذا أزالت الريح الشن عن موضعه إلى غيره لم يخل حال السهم بعد زوال الشن من ثلاثة أحوال
	أن يقع في غير الشن وفي غير موضعه الذي كان فيه فيحتسب به مخطئاً
	أن يقع في الموضع الذي كان فيه الشن في الهدف فيحتسب مصيباً لوقوعه في محل الاصابة
	أن يقع في الشن بعد زواله عن موضعه فهذا على ضربين
	احدهما أن يزول الشن عن موضعه بعد خروج السهم فتحتسب به في الخطأ لوقوعه في غير محل الاصابة عند خروج السهم
	والضرب الثاني : أن يخرج السهم بعد زوال الشن عن موضعه وعلم الرامى بزواله فينظر في الموضع الذي صار فيه
	فرع قال الشافعي : وكذلك لو انقطع وتره ا انكسر قوسه فلم يبلغ الفرض او عرض دونه دابة أو انسان فأصابه أو عرض له في يده ما لا يمر السهم معه كان له أن يعود به 
	فصل وإن كان العقد على اصابة موصوفة نظرت فإن كان على القرع فأصاب الفرض وخزق او خسق أو مرق حسب له لأن الشرط هو الاصابة
	فصل وإن كان الشرط هو الخسق نظرت فإن أصاب الفرض وثبت فيه ثم سقط حسب له
	فإن ثقب الموضع بحيث يصلح لثبوت السهم لكنه لم يثبت ففيه قولان 
	أحدهما : أنه يحسب له
	والثاني : وهو الصحيح : أنه لا يحسب له
	وأن علم موضع الاصابة ولم يكن فيه ما يمنع من ثبوته فالقول قول الرسيل من غير يمين لأن ما يدعيه الرامى غير ممكن
	وإن كان فيه ما يمنع الثبوت ففيه وجهان
	أحدهما : أن القول قول الرامى
	والثاني : ان القول قول الرسيل
	وإن كان دون الشن في الصلابة كالتراب والطين الرطب لم يعتد له ولا عليه لأنا لا نعلم أنه لو كان صحيحا هل كان يثبت فيه ام لا ؟ فيرد إليه السهم حتى يرميه وإن خرمه وثبت ففيه قولان
	احدهما : يعتد به
	والثاني : لا يعتد به
	ومن اصحابنا من قال : فيه قولان
	احدهما : يحسب له
	والثاني : لا يحسب له
	فصل إذا مات احد الراميين او ذهبت يده بطل العقد
	فإذا رمى والشن ملصق بالهدف فأصاب الشن ثم سقط بالاصابة خسق فزعم الرامى انها خسق ولقى غليظاً في الهدف من حصاة أو نواة فرجع وهو خاسق وزعم المرمى عليه انه فرع فسقط ولم يخسق فلهما ثلاثة احوال
	أحدها :  ان يعلم صدق الرامى في قوله بغير يمين
	والحال الثانية : أن يعلم صدف المرمى عليه في انكاره
	والحال الثالثة : أن يحتمل صدق المدعى وصدق المنكر
	وفي الاحتساب به مخطئاً وجهان
	أحدهما : يحتسب في الخطأ إذا لم يحتسب به في الاصابة لوقوف الرامي بين الصواب بين صواب وخطأ
	والوجه الثاني : لا يحتسب به في الاصابة
	وإن كان الشن بألياً فأصاب موضع الحسق فصار في الهدف فهو مصيب وهذا معتبر بالشن والهدف ولهما ثلاثة أحوال
	أحدها : أن يكون الهدف اشد من الشن
	والحال الثانية : أن يكون الشن أقوى من الهدف وأشد
	والحال الثالثة : أن يتساوى الشن والهدف في القوة والضعف فلا يحتسب به مخطئا وفي الاحتساب به مصيبا وجهان
	أحدهما : يحتسب من اصابة الخسق
	والوجه الثاني : لا يحتسب في اصابة الخسق ويحتسب في اصابة القرع على الاحوال كلها وإن صادف السهم في ثقب الفرض قد ثبت في الهدف مع قطعة من الفرض
	فرع قال الشافعي وإذا أراد المستبق أن يجلس ولا يرمي وللمستبق فضل أو لا فضل له فسواء قد يكون له فسواء قد يكون له الفضل فينضل وعليه الفضل فينضل إلى آخر ما قال
	وإن لم يكن له في تأخير الرمي عذر والتمس به الدعة إلى وقت آخر ففي اجباره على التعجيل قولان
	أحدهما : يجبر عليه إذا قيل بلزومه كالاجارة
	الثاني : لا يجبر عليه إذا قيل بجوازه كالجعالة
	ما اختصت نفسه من العيوب المانعه من صحة رميه وهي ضربان
	احدهما : ما لا يرجى زواله كشلل يده او ذهاب بصره فالفسخ واقع بحدوث هذا المانع وليس يحتاج إلى فسخه بالقول
	والضرب الثاني : ما يرجى زواله
	وإن اجاب صاحبه آلى الأنظار بالرمى إلى زوال المرض فهل يكون عذره في الفسخ باقيا ؟ أم لا ؟ على وجهين
	أحدهما : يكون باقيا في استحقاق الفسخ لئلا تكون ذمته مرتهنة بالعقد
	والوجه الثاني : أن عذر الفسخ قد زال بالانتظار

	كتاب إحياء الموات
	يستحب احياء الموات
	فصل واما الموات الذي جرى عليه الملك وباد أهله ولم يعرف مالكه ففيه ثلاثة اوجه
	أحدها : أنه يملك بالاحياء
	والثاني : لا يملك لأنه أن كان في دار الاسلام فهو لمسلم أو لذمي او لبيت المال فلا يجوز احياؤه
	والثالث : أنه أن كان في دار الاسلام لا يملك وإن كان في دار الحرب ملك
	وإن قاتل الكفار عن أرض ولم يحيوها ثم ظهر المسلمون عليها ففيه وجهان
	أحدهما : لا يجوز أن تملك بالاحياء بل هي غنيمة بين الغانمين
	فصل وما يحتاج إليه لمصلحة العامر من المرافق كحريم البئر وفناء الدار والطريق ومسيل الماء لا يجوز احياؤه
	فصل ويجوز احياء كل ما يملك المال لأنه فعل يملك به فجاز له كل من يملك المال كالاصطياد
	اما الاحكام : فقد قال الشافعي : بلاد المسلمين شيئان عامر وموات
	واما الموات فضربان : ( أحدهما ) ما لم يزل على قديم الدهر مواتا لم يعمر قط
	والضرب الثاني : من الموات ما كان عامراً ثم خرب فصار بالخراب مواتا فذلك ضربان
	والضرب الثاني : من الموات ما كان عامراً ثم خرب فصار بالخراب مواتا فذلك ضربان
	أحدهما : أن كان جاهليا لم يعمر في الاسلام فهذا على ضربين
	أحدهما : أن يكون قد خرب قبل الاسلام حتى صار مواتا مندرساً
	والضرب الثاني : أن يتمسكوا به إلى حين القدرة عليه فهذا يكون في حكم عامرهم لا يملك بالاحياء
	والقسم الثالث : أن يجعل حاله فلا يعلم هل رفعوا أيديهم عنه قبل القدرة عليه أم لا ففي جواز تملكه بالاحياء وجهان كالذي جعل حاله من الركاز 
	والضرب الثاني : ما كان في الأصل عامراً من بلاد الاسلام ثم خرب حتى ذهبت عمارته واندرست آثاره فصار مواتاً
	فصل والاحياء الذي يملك به ان يعمر الأرض لما يريده ويرجع في ذلك إلى العرب
	وهل يشترك غير ذلك ؟ فيه ثلاثة أوجه
	أحدها : أنه لا يشترط غير ذلك
	والثاني : أنه لا يملك إلا بالزارعة 
	والثالث : أنه لا يتم إلا بالزراعة والسقى
	فصل وإذا أحيا الأرض ملك الأرض وما فيها من المعادن
	فصل ويملك بالاحياء ما يحتاج إليه من المرافق
	أما الأحكام : فإن المعادن أما ظاهرة وهي التي سنتكلم عليها في الفصل التالي أم المعادن الباطنة وهي التي لا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤنة
	أما الأحياء الذي يملك به هو العمارة التي تهيأ بها المحيى للإنتفاع من غير تكرار عمل
	اما إذا ملك الأرض بالاحياء فظهر ان فيها معدنا من المعادن الجامدة ظاهراً أو باطنا فقد ملكه
	فرع ظهرت نتيجة لتقدم العلوم بأسرار الكائنات مادة الزيت
	فرع يقال للبئر الذي يحفر في الأرض الموات بئر عادية
	أما إذا ألصق الحائط بالحائط بغير مسافة ولو يسيرة منع من ذلك
	اما إذا طرح في أصل الأرض فضلات عفنة تسرى في مسام الأرض فتحدث في البناء العطب والتلف منع من ذلك قولا واحداً
	أما إذا حفر في أصل حائطه حشاً فقولان ( أحدهما ) لم يمنع من ذلك ( والثاني ) يمنع لأنه يضر بالحاجز الذي بينهما
	فصل وإن تحجر رجل مواتا وهو ان يشرع في احيائه ولم يتمم صار أحق به من غيره
	وإن باعه ففيه وجهان
	أحدهما : انه يصح لأنه صار أحق به فملك بيعه
	والثاني : أنه لا يصح وهو المذهب
	فإن كان ذلك قبل أن تطول المدة ففيه وجهان
	أحدهما : لا يملك لأن يد المتحجر أسبق
	والثاني : يملك لأن الأحياء يملك به
	فصل ومن سبق في الموات إلى معدن ظاهر وهو الذي يوصل إلى ما فيه من غير مؤنة كالماء والنفط والمومياء والياقوت وألبرام والملح والكحل كان أحق به
	فإن أطال المقام فيه ففيه وجهان
	أحدهما : لا يمنع لأنه سبق إليه
	والثاني : يمنع لأنه يصير كالمتحجر
	وإن كان ياخذان للحاجة ففيه ثلاثة أوجه
	احدها : يقرع بينهما
	والثاني : يقسم بينهما
	والثالث : يقدم الامام احدهما لأن للامام نظراً في ذلك فقدم من رأى تقديمه
	اما الاحكام : فإن التحجر احاطه الأرض بالحجارة أو بحائط صغير وهو شروع في احياء الموات وليس احياء تاما
	فإن سبق غيره فاحياه ففيه وجهان ( أحدهما ) انه لا يملكه
	والثاني : لا يملكه
	فرع في حكم المعادن الظاهرة
	إذا طال من سبق إليه المقام فيه ففيه وجهان ( احدهما ) لا يمنع لأنه سبق إليه فهو أحق به بشرط ان لا يمنع غيره وياخذه قدر حاجته المقام والأخذ
	فصل وإن سبق إلى معدن باطلة وهو الذي لا يوصل إليه إلا بالعمل والمؤنة كمعدن الذهب والفضة والحديد
	والثاني : يمنع لأنه اطال
	وهل يملك المعدن ؟ فيه قولان
	احدهما : يملكه لأنه موات لا يوصل إلى ما فيه إلا بالعمل والانفاق فملكه بالاحياء كموات الأرض 
	والثاني : لا يملك
	فصل ويجوز الارتفاق بما بين العامر من الشوارع والرحاب الواسعة بالقعود للبيع والشراء
	وإن قعد واطال ففيه وجهان ( أحدهما ) يمنع لأنه يصير كالمتلك وتملكه لا يجوز
	والثاني : يجوز لأنه قد ثبت له اليد بالسبق إليه
	وإن سبق إليه اثنان ففيه وجهان
	أحدهما : يقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر
	والثاني : يقدم الامام أحدهما لأن للامام النظر والاجتهاد ولا تجيء القسمة لأنه لا تملك فلم تقسم
	باب الاقطاع والحمى
	يجوز للامام ان يقطع موات الارض لمن يملكه بالاحياء
	فصل وأما المعادن فانها أن كانت من المعادن الظاهرة لم يجز اقطاعها
	وإن كانت من المعادن الباطنة فإن قلنا أنها تملك بالاحياء جاز اقطاعه
	وإن قلنا لا تملك بالاحياء فهل يجوز اقطاعه ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) يجوز اقطاعه
	والثاني : لا يجوز
	فصل ويجوز اقطاع ما بين العامر من الرحاب ومقاعد الأسواق للارتفاق
	أما الأحكام : فقد قال الشافعي : والموات الذي للسطان ان يقطعه من يعمره خاصة وأن يحمي منه ما رأى أن يحميه عاماً لمنافع المسلمين
	يشتمل هذا الباب على ثلاثة احكام تختص بالموات
	فصل ولا يجوز لحد ان يحمي مواتاً يمنع الأحياء ويرعى ما فيه من الكلأ
	وهل يجوز ان يحمي لخيل المجاهدين ؟ ونعم الجزية ؟ وابل الصدقة وماشية من يضعف عن الابعاد في طلب النجعة ؟ فيه قولان ( أحدهما ) لا يجوز للخير
	والثاني : يجوز 
	وإن زالت الحاجة ففيه وجهان
	أحدهما : يجوز لأنه زال السبب
	والثاني : لا يجوز لأن ما حكم به رسول الله نص فلا يجوز نقضه بالاجتهاد
	وإن حماه أمام غيره وقلنا : أنه يصح حماه فأحياه رجل ففيه قولان
	والثاني : يملك لأن حمى الأمام اجتهاد وملك الأرض بالارض بالاحياء نص والنص لا ينقص بالاجتهاد
	اما الأحكام فإن الحمى هو المنع من احياء الموات ليتوفر فيه الكلا فترعاه المواشي
	فأما حمى الامام بعده فإن أراد ان يحمى لنفسه أو لأهله او للأغنياء خصوصا لم يجز
	وإن كان لا يضر بهم لانه قليل من كثير يكتفي المسلمون بما بفى من مواتهم ففيه قولان ( أحدهما ) لا يجوز ان يحمى لرواية مجاهد
	والقول الثاني : يجوز له ان يحيي لما فيه من صلاح المسلمين
	واما حمى الواحد من عوام المسلمين فمحظور وحماه صاح
	لو أن رجلا من عوام المسلمين حمى مواتا ومنع الناس منه زماناً رعاه وحده ثم ظهر الامام عليه ورفع يده عنه لم يعزمه ما رعاه لأنه ليس بمالك ولا يغرره
	لو أن وإلى الصدقات إجتمعت معه ماشية الصدقة وقل المرعى لها وخاف عليها التلف أن لم يحم الموات لها فإن منع الامام من الحمى كان وإلى الصدقات أولى وإن جوز الأمام الحمى ففي جوازه لوالى الصدقات عندما ذكرنا من حدوث الضرورة به وجهان : ( أحدهما ) يجوز
	والوجه الثاني : لا يجوز أن يحمى
	فرع إذا حمى الإمام مواتا
	باب حكم المياه
	الماء اثنان مباح وغير مباح
	وأما البئر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق
	فصل وأما المباح فهو الماء الذي ينبع في الموات فهو مشترك بين الناس
	وإن كانت الأرض بعضها اعلى من بعض ولا يقف الماء في الأرض العالية إلى الكعب حتى يقف في الأرض المستقلة إلى الوسط
	فصل وإن اشتركوا جماعة في استنباط عين اشتركوا في مائها
	اما الأحكام : فإذا كان النهر لجماعة
	وإن قسموا النهار فجعلوا لواحد من طلوع الشمس إلى وقت الزوال وللآخر من الزوال إلى الغروب ونحو ذلك جاز
	لا يجوز في النهر المشترك أن ينصرف أحد المشتركين بعمل رحى أو دولاب او معبر للماء

	كتاب اللقطة
	إذا وجد الحر الرشيد لقطة يمكن حفظها وتعريفها كالذهب والفضة والجواهر والثياب فإن كان ذلك في غير الحرم - جاز التقاطه للتملك
	ومن أصحابنا من قال يجوز التقاطها للتملك لأنها أرض مباحة فجاز فجاز أخذ لقطتها للتملك كغير الحرم
	فصل وهل يجب أخذها ؟ روى المزنى انه قال : لا أحب تركها وقال في الأم لا يجوز تركها فمن أصحابنا من قال فيه قولان
	أحدهما : لا يجب 
	والثاني : يجب
	فصل وأن اخذها اثنان كانت بينهما كما لو أخذا صيدا كان بينهما
	أما الأحكام : فإن اللقطة إذا وجدت بمضيعة وأمن نفسه عليها أخذها
	أن اللقطة والضوال مختلفات في الجنس والحكم فالضوال الحيوان لأنه يضل نفسه واللقطة غير الحيوان سميت بذلك لالتقاط وأجدها لها ولها حالتان
	أحداهما : ان توجد في أرض مملوكة
	والحال الثانية : أن توجد في أرض غير مملوكة
	فرع إذا ضاعت اللقطة من ملتقطها بغير تفريط فلا ضمان عليه
	وإن قصد الثاني بالتعريف تملكها لنفسه دون الأول إحتمل وجهين ( الأول ) يملكها
	والثاني : لا يملكها
	فرع إذا التقطها ثان فعر فاها حولا ملكاها جميعا
	فصل وإذا أخذها عرف عفاصها وهو الوعاء الذي تكون فيه ووكاءها هو الذي تشد به وجنسها وقدرها
	وهل يلزمه أن يشهد عليها وعلى اللقيط ؟ فيه ثلاثة اوجه
	أحدها : لا يجب لأنه دخول في أمانه فلم يجب الأشهاد عليه 
	الثاني : يجب 
	الثالث : أنه لا يجب على اللقطة لأنه اكتساب مال فلم يجب الأشهاد عليه
	فإن أراد أن يمتلكها نظرت فإن كان مالا له قدر يرجع من ضاع منه في طلبه لزمه أن يعرفه سنة
	وهل يجوز تعريفها سنة متفرقة ؟ فيه وجهان
	أحدهما : لا يجوز ومتى قطع استأنف
	والثاني : يجوز لأن اسم السنة يقع عليها
	فإن ذكر النوع والقدر والعفاص والوكاء ففيه وجهان
	أحدهما : لا يضمن بمجرد الصفة لا يجب الدفع
	والثاني : يضمن
	وإن كانت اللقطة مما لا يطلب كالتمرة واللقمة لم تعرف
	وإن كان مما يطلب إلا أنه قليل ففيه ثلاثة اوجه
	أحدها : يعرف القليل والكثير سنة وهو ظاهر النص لعموم الأخبار
	والثالث : يعرف ما يقطع السارق ولا يعرف ما دونه
	فصل فإن عرفها فلم يجد صاحبها ففيه وجهان 
	أحدهما : تدخل في ملكه بالتعريف
	والثاني : انه يملكه باختيار التملك
	ولأنه تملك ببدل فاعتبر فيه اختيار التملك كالملك بالبيع وحكى فيه آخران : ( أحدهما ) أنه يملك بمجرد النية
	والثاني : يملكه بالتصرف ولا وجه لواحد منهما ولا فرق في ملكها بين الغني والفقير
	فصل فإن حضر صاحبها قبل ان يملكها - نظرت : فإن كانت العين باقية وجب ردها مع الزيادة المتصلة والمنفصلة
	فإن كانت العين باقية فقال الملتقط : أنا اعطيك البدل لم يجبر المالك على قبوله لأنه يمكنه الرجوع إلى عين ماله فلا يجبر على قبول البدل وإن حضر - وقد باعها الملتقط وبينهما خيار ففيه وجهان
	أحدهما : يفسخ البيع
	والثاني : لا يجوز له أن يفسخ
	فرع قال الشافعي : ولا أحب لأحد ترك اللقطة إذا وجدها وكان اميناً عليها وظاهر قوله يقتضي استحباب أخذها دون ايجابه
	ولا يجوز لأحد ترك اللقطة إذا وجدها
	فكان أبو الحسن بن القطان وطائفة يخرجون ذلك على إختلاف قولين
	والقول الثاني : أن أخذها استحباب وليس بواجب على ظاهر ما نص عليه في هذا الموضع
	والقول الثاني : أن أعذها واجب وتركها مأثم
	فرع وقد إختلف العلماء فيما إذا تصرف المتلقط في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا ؟
	فرع إذا ثبت جواز تملكها بعد الحول لكل واحد من غني أو فقير
	إختلف أصحابنا بماذا يصير مالكا ؟ على ثلاثة اوجه
	أحدها : أنه يصير مالكا لها بمضي الحول وحده
	والوجه الثاني : أنه يملكها بعد مضي الحول باختيار التملك
	والوجه الثالث : أنه لا يملكها بعد مضى الحول إلا بالاختيار والتصرف
	فصل وإن جاء من يدعيها ووصفها فإن غلب على ظنه انها له جاز له أن يدفع إليه ولا يلزمه الدفع
	فصل وإن وجد ضالة لم يخل أما ان تكون في برية أو بلد وإن كان الواجد لها من الرعية ففيه وجهان
	أحدهما : يجوز لأنه يأخذها للحفظ على صاحبها فجاز كالسلطان
	والثاني : لا يجوز
	وإن دفعها إلى السلطان ففيه وجهان
	أحدهما : لا يبرا في الضمان لأنه لا ولاية للسلطان على رشيد
	والثاني : يبرا وهو المذهب
	وإن قدر على الحاكم ففيه وجهان
	أحدهما : لا يبيع إلا بإذنه
	والثاني : يبيع من غير اذنه
	وإن اكل فهل يلزمه أن يعزل البدل مدة التعريف فيه وجهان
	أحدهما : لا يلزمه
	الثاني : يلزمه عزل البدل
	وإن افلس الملتقط كان صاحبها أحق بها من سائر الغرماء
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	احدهما : وهو مذهب مالك رضي الله عنه تجوز الوصية
	والقول الثاني : وهو قول أبي حنيفة واحد الأوجه الثلاثة عند الحنابلة لا تصح الوصية له
	قد وصيت بثلثي لمن يقتلني فقتله رجل لم تصح الوصية له قولا واحداً لأمرين
	احدهما : أنها وصية عقدت على معصية
	والثاني : أن فيها اغراء بقتله
	ولو قتلت أم الولد سيدها بعد عتقها صح عتقها قولا واحد لأمرين ( أحدهما ) أن عتقها مستحق من رأس المال
	والثاني : أن في استبقائها على حالها اضراراً بالورثه
	ولو أن رجلا وصى لابن قاتله أو لأبيه أو لزوجته صحت الوصية
	أن الوصية للوارث مردودة ولا تمضي باجازتهم ردت الوصية للقاتل ولم تمض باجازتهم
	فصل وإختلف قوله في الوصية للوارث في أحد القولين : لا تصح
	والثاني : تصح
	فصل لا تتصح الوصية لمن لا يملك فإن وصى لميت لم تصح الوصية
	فصل فإن قال : وصيت بهذا العبد لأحد هذين الرجلين لم يصح
	فصل فإن أوصى لعبده كانت الوصية لوارثه وهل يصح قبوله من غير اذن المولى فيه وجهان
	أحدهما : وهو الصحيح أنه يصح ويملك به المولى كما يصطاده بغير اذنه
	والثاني : وهو أبي سعيد الاصطخرى أنه لا يصح
	هل يصح قبول السيد ؟ فيه وجهان
	أحدهما : لا يصح لأن الايجاب للعبد فلم يصح قبول السيد كالايجاب 
	والثاني : يصح لأن القبول في الوصية يصح لغير من أوجب له وهو الوارث بخلاف البيع
	ولو أوصى لرجل وله دونه وأرث يحجبه فمات الوارث قبل الموصى فصار الموصى له وارث أو لأمراة ثم نكحها ومات وهي زوجته بطلت الوصية لهما معا
	ولو أوصى لوارث وأجنبى بعبد أو دار أو ثوب او مال مسمى بطل نصيب الوارث وجاز للأجنبي ما يصيبه
	قال أحمد : لا يجوز اقرار المريض لوارثه مطلقا وأحتج بأنه لا يؤمن بعد المنع من الوصيه لوارثه أن يجعلها اقراراً
	فصل وتجوز الوصية بالمشاع والمقوم
	فصل فإن وصى بما تحمله الجارية أو الشجرة صحت الوصية
	فصل الوصية بالمنافع
	فصل وتجوز الوصية بما يجوز النتفاع به من النجاسات
	الشرح : إذا أوصى لرجل بمعين من ماله ولآخر بجزء مشاع منه كثلث المال وربعه فأجيز لهما
	الاترى لو أن رجلا اشترى من رجل نصف دار جميعها بيده ثم استحق بعد الشراء نصفها كان النصف الباقي هو المبيع منها
	فرع إذا اوصى بشجرة مدة او بما تثمر أبداً صحت لجواز ملك المعدوم
	وإن قال : لك ثمرتها أول العامم الذي تثمر فيه صح وله ثمرتها أول عام تثمر 
	فرع تجوز الوصية بالمنافع
	أن الوصايا بمنافع العيان جائزة كالوصايا بالأعيان
	فرع الوصية بالميته جائزة لأنه قد يدبغ جلدها ويطعم بزاته لحمها
	اما الوصية بالخمر والخنزير والكلب العقور فباطلة
	فأما الوصية بالحيات والعقارب وحشرات الأرض والسباع والذئاب فباطلة
	فأما الفهد والنمر والشاهين والصقر فالوصية بذلك جائزة
	فصل ويجوز تعليق الوصية على شرط في الحياة
	فصل وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء لزمت بالموت
	وفي وقت الملك قولان منصوصان ( أحدهما ) تملك بالموت والقبول
	والثاني : أنه موقوف
	فصل وإن رد نظرت فإن كان في حياة المرضى لم يصح الرد وإن رد بعد القبول وقبل القبض فيه وجهان : ( أحدهما ) لا يصح الرد
	والثاني : أنه يصح الرد
	فصل وإن مات الموصى له قبل الموصى بطلت الوصيية ولا يقوم وارثه مقامه
	الشرح : تصح الوصية مطلقة ومقيدة
	فرع ولا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول
	وأما الوصية بالولاية على مال طفل او تفريق ثلثه أو تنفيذ وصية فيصح قبولها وردها في حياة الموصى وإن غاب لم يجز وهذا فاسد من وجهين : ( أحدهما ) أن ما كان لازما من العقود استوى حكمه في الحياة وبعد الموت وإن كان غير لازم بطل
	والثاني : لو كان حضور الحي شرطا في الخروج من الوصية لكان رضاه معتبرا
	ولا يخلو إذا رد الوصية من خمسة أحوال
	الأول : أن يردها قبل موت الموصى فلا يصح الرد لعدم وقوع الوصية فأشبه رد المبيع قبل ايجاب البيع
	الثاني : أن يرد ما بعد الموت وقبل القبول فيصح الرد وتبطل الوصية
	والثالث : أن يرد بعد القبول والقبض فلا يصح الرد
	الرابع : أن يرد بعد القبول وقبل القبض وفيها وجهان 
	أحدهما : يصح الرد
	والثاني : لا يصح الرد
	الخامس : أن يمتنع عن القبول والرد وهذا يكون حكمه حكم الرد
	الثالث : بين المكيل  والموزون وغيرهما
	فرع ولو مات قبلل أن يقبل أو يرد قام ورثته مقامه
	وإن مات الموصى له بعد الموصى لم يخل حال الموصى له قبل موته من ثلاثة أحوال ( أحدهما ) ان يكون قد قبلها قبل موته وبعد موت الموصى فقد بطلت بدره وليس لوارثه قبولها بعد موته إجماعا
	والحال الثانية : أن يكون قد قبلها قبل موته وبعد موت الموصى فقد ملكها أو انتقلت بموته إلى وارثه
	والحال الثالثة : أن يموت قبل قبوله ورده
	إختلف أصحابنا هل تدخل الوصية في ملك الموصى له بقبول ورثته أم لا ؟ على وجهين
	أحدهما : أن الوصية يملكها الورثة دون الموصى له لحدوث الملك بقبولهم
	باب ما يعتبر من الثلث
	ما وصى به من التبرعات كالعتق والهبة والصدقة والمحاباة في البيع يعتبر من الثلث
	وإن أوصى أن يؤدي ذلك من الثلث اعتبر من الثلث
	وإن أوصى بها ولم يقل انها من الثلث ففيه ثلاثة اوجه 
	أحدها : انه تعتبر من الثلث وهو ظاهرالنص
	والثاني : أنه ان لم يقرر بها ما يعتبر من الثلث اعتبر من رأس المال
	والثالث : أنه تعتبر من رأس المال وهو الصحيح
	فصل وأما ما تبرع به في حياته ينظر فيه
	فصل وإن باع في المرض بثمن المثل أو تزوج امراة بمهر المثل صح العقد ولم يعتبر العوض من الثلث
	فصل والمرض المخوف كالطاعون والقولنج وذات الجنب والرعاف الدائم والاسهال المتواتر فأما غير المخوف فهو كالجرب ووجع الضرس
	فرع يجوز نكاح المريض
	فإن كانت الزوجة وارثة ردت الوصية
	وحكم العطايا في مرض الموت المخوف حكم الوصية في خمسة أشياء ( أحدها ) أن يقف نفوذها على خروجها من الثلث
	الثاني : أنها لا تصح لوارث إلا باجازة بقية الورثه
	الثالث : أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة
	الرابع : أن يزاحم بها الوصايا في الثلث
	الخامس : أن خروجها من الثلث معتبر حال الموت لا قبله ولا بعده ويفارق الوصية في سته أشياء
	أحدها : أنها لازمة في حق المعطى ليس له الرجوع فيها وإن كثرت
	الثاني : أن قبولها على الفور في حال حياة المعطى وكذلك ردها
	الثالث : أن العطية تفتقر إلى شروطها المشروطة لها في الصحة
	الرابع : انها تقدم على الوصية
	الخامس : العطايا إذا عجز العتق عن جميعها
	السادس : أن الواهب إذا مات أن الواهب إذا مات قبل القبض للهبة المنجزة كانت الخيرة للورثة أن شاءوا قبضوا وإن شاءوا منعوا
	فصل وإن كان في الحرب وقد التحمت طائفتان متكافئتان أو في البحر وتموج أو في اسر كفار يرون قتل الأسارى أو قدم للقتل في المحاربة أو الرجم في الزنا ففيه قولان : ( أحدهما ) أنه مالمرض المخوف
	والثاني : انه كالصحيح
	الشرح - الأحكام يحصل التخويف بغير ما ذكرناه في مواضع خمسة تقوم مقام المرض
	أولا : إذا آلتحم الجيشان واختلط الفريقان في القتال
	والثاني : إذا قدم ليقتل قصاصا أو غيره أو كمن قدم ليرجم في حد الزنا فقولان أيضاً أحدهما ( أنه مخوف )
	والثاني : أن خرج فهو مخوف وإلا فلا
	والثالث : إذا ركب البحر فإذا كان ساكنا فليس بمخوف
	والرابع : الأسير والمحبوس إذا كان من عادته القتل ففيه قولان : (أحدهما ) هو خائف عطيته من الثلث وإلا فلا
	والثاني : ليس خائفاً وعطيته من رأس ماله
	والخامس : وقوع الطاعون في بلد فعن أحمد أنه مخوف والمذهب أنه ليس بمرض وإنما يخالف المرض
	فصل وإن عجز الثلث عن التبرعات لم يخل
	وإن كانت التبرعات وصايا وعجز الثلث عنها لم يقدم بعضها على بعض بالسبق
	وإن كان الجميع عتقاً قرع بين العبيد لما ذكرناه في القسم قبله وإن كان بعضها عتقا بعضها محاباة أو هبات ففيه قولان 
	احدهما : أنه لا تقدم الكتابة
	والثاني : أنها على قولين
	فصل وإن وصى أن يحج عنه حجة الاسلام من الثلث أو يقضي دينه من الثلث ووصى معها بتبرعات ففيه وجهان
	أحدهما : يسقط الثلث على الجميع
	والثاني : يقدم الحج والدين
	فصل وإن وصى لرجل بمال وله مال حضر ومال غائب أو له يمين ودين دفع إلى الموصى له ثلث الحاضر وثلث العين وإلى الورثه الثلثان
	وإن أراد الموصى له التصرف في ثلث المائة الحاضرة ففيه وجهان
	أحدهما : تجوز
	والثاني : لا يجوز
	وإن دبر عبد قيمته مائة وله مائتان غائبة ففيه وجهان : ( أحدهما ) يعتق ثلث العبد
	والثاني : وهو ظاهر المذهب أنه لا يعتق
	إذا ضاق الثلث عن الوصايا فللورثة حالتان حالة يجيزون وحالة يردون
	فإذا تقرر استواء المعين والمقدر مع ضيق الثلث عنها و وجب أن يكون عجز الثلث داخلا على أهل الوصايا بالحصص
	وإن أجازوا الوصايا كلها ضيق الثلث عنها و دخول العجز بالنصف عليها ففي اجازتهم قولان
	أحدهما : أن أجازتهم ابتداء عطية منهم لأمرين : ( أحدهما ) أن ما زاد على الثلث منهي عنه 
	والثاني : أنهم لما كانوا بالمنع مالكين لما منعوه وجب أن يكونوا بالاجازة معطين لما أجازوه
	والقول الثاني : وهو أصح وبه قال أبو حنيفة أن أجازة الورثة تنفيذ وامضاء لفعل الميت
	فرع قد أسلفنا القول في عطايا المرض وتقديمها على الوصايا إذا ضاق الثلث عنها
	فرع إذا اوصى أن يحج عنه فإذا كان عليه حج فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يجعل الحج من رأس ماله
	والقسم الثاني : أن يوصى بالحج من ثلثه
	والقسم الثالث : أن يطلق الوصية فلا يجعله من الثلث ولا من رأس المال
	وإذا وصى بالحج تطوعاً عنه بمال ففيه قولان
	أحدهما : أن الوصية باطلة
	والثاني : جائزة
	فرع إذا اوصى لرجل بمائة دينار له حاضرة وترك غيرها ألف دينار ديناً غائبة فالورثة بالخيار بين امضاء الوصية بالمائة كلها عاجلا
	إختلف أصحابنا إذا انتظر بالوصية قبض الدين ووصول الغائب هل يمكن الموصى له من ثلث المائة ؟ على وجهين
	أحدهما : يمكن من التصرف فيها لأنه ثلث ممضى
	والوجه الثاني : يمنع من التصرف فيها
	هل يمكن الورثة في حال وقف الثلثين على قبض الدين ووصول الغائب من استخدام فرس أن كان الموصى به فرسا أو سيارة ان كانت وصية او غير ذلك فتركب ويتصرف في منفعتها أم لا ؟ على وجهين
	أحدهما : يمكن ذلك لئلا امضاء بما لم ينتفعوا بثلثيه
	والوجه الثاني : أنهم يمنعون من التصرف بالبيع 
	فصل وإن وصى له بمنفعة عبد سنة ففي اعتبارها من الثلث وجهان : ( أحدهما ) يقوم العبد كامل المنفعة
	والثاني : تقوم المنفعة سنة
	وإن وصى له بمنفعة عبد على التأبيد ففي أعتبار منفعته من الثلث ثلاثة أوجه : ( أحدها ) تقوم المنفعة في حق الموصى له والرقبة مسلوبة المنفعة في حق الوارث
	والثاني : تقوم المنفعة في حق الموصى له
	والثالث : تقوم الرقبة بمنافعها في حق الموصى له
	الشرح : قال الشافعي : ولو أوصى له بشيء بعينه فاستحق ثلثه كان له الثلث الباقي إذا إحتمله الثلث
	مسألة إذا ابتداء الوصية بثلث ماله لرجل ثم أوصى أن يحج عنه رجل بمائة درهم ثم أوصى بالباقي من ثلث المال لآخر
	فرع الوصية بالمنفعة كما أسلفنا القول كالوصية بالعين
	والمعتبر في الثلث منفعة السنة دون الرقبة في كيفية اعتبارها وجهان : ( أحدهما ) أنه يقوم العبد كامل المنفعة في زمانه كله
	والوجه الثاني : وهو الذي أراه مذهبا انه يقوم خدمة مثله سنة فتعتبر من الثلث
	وإن لم يكن في التركه مال غير الموصى بمنافعه ولا خلف الموصى سواه ففي كيفية انتفاع الموصى له سنة ثلاثة ثلاثة أوجه حكاها ابن سريج
	أحدها : أنه ينتفع به سنة متوالية ويمنع الورثة من استخدامه والتصرف فيه
	والوجه الثاني : أنه يستخدم ثلث الموصى به ثلاث سنين
	والوجه الثالث : أن يتهايأ عليه الموصى له والورثة
	وإذا كانت الوصية بالمنفعة على التأبيد
	وإن ملك الموقوف عليه المنفعة فعلى هذا هل يصير الموصى له مالكا وإن منع من بيعها أم لا ؟ على وجهين ( أحدهما ) لا يمكلها لأختصاص الوصية بمنافعها
	والثاني : يملكها كما يملك أم الولد
	فإن مات الموصى له فهل تنتقل المنفعة إلى ورثته أم لا ؟ على وجهين ( أحدهما ) ان المنفعة تنتقل إلى ورثته لتقويمها على الأبد في حقه+
	فأما بيع الموصى بمنفعته فإن الوصية بموت الموصى له 
	فأما بيع الموصى بمنفعة فإن أراد الموصى له بالمنفعة ببيعه لم يجز سواء ملك جميع المنفعة او بعضها وسواء قيل أنه ملك أم غير مالك وإن أراد ورثة الموصى بيعه ففيه ثلاثة أوجه
	أحدها : يجوز لثبوت الملك
	الثاني : لا يجوز لعدم المنفعة
	والثالث : يجوز بيعه من الموصى له بالمنفعة ولا يجوز من غيرها
	فصل وإن وصى له بثمرة بستانه فإن كانت موجودة اعتبرت قيمتها من الثلث وإن لم تخلق فإن كانت على التأبيد ففي التقويم وجهان
	أحدهما : يقوم جميع البستان
	والثاني : يقوم كامل المنفعة
	الشرح : الأحكام : إذا أوصى له بثمره فذلك ضربان :( أحدهما ) أن تكون الثمرة موجودة فالوصية جائزة
	والضرب الثاني : أن يوصى بثمرة لم تخلق فهذا على ضربين
	الضرب الأول : أن يوصي بثمرته على الأبد فالوصية جائزة
	وفيما يقوم في الثلث وجهان
	أحدهما : جميع البستان
	والثاني : يقوم كامل المنفعة
	والضرب الثاني : أن يوصى بثمره مدة مقدرة كأن أوصى له بثمره عشر سنين
	باب جامع الوصايا
	إذا وصى لجيرانه صرف إلى أربعين داراً من كل جانب
	فصل وإن وصى لقراء القرآن صرف إلى من يقرا جميع القرآن وهل يدخل فيه من لا يحفظ جميعه ؟ ففيه وجهان : ( أحدهما ) يدخل فيه اللفظ
	والثاني : لا يدخل فيه
	فإن ضمنه في اثنين ضمن الثالث وفيه وجهان
	أحدهما : يضمن ثلث الثلث
	والثاني : أنه يضمن أقل ما يجزىء أن يعطيه ثالثا ويخص به غارماً
	فصل فإن وصى للأيتام لم يدخل فيه من له أب
	وهل يدخل فيه الغني ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) يدخل فيه لأنه يتيم بفقد الأب
	والثاني : لا يدخل فيه لأنه لا يطلق هذا الأسم في العرف على الغني
	فصل وإن وصى للشيوخ اعطى من جاوز الأربعين
	فإن وصى للأرامل فهو للنساء اللائي فارقهن أزواجهن بموت أو غيره
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